كان كلامنا المتقدم في الرد على المرحوم المظفر الذي ذهب في كتابه أصول الفقه إلى أن حكم العقل بالتحسين والتقبيح لبعض الأشياء لا يرجع إلى وجود أسس لما حكم به العقل، وإنما يرجع إلى الآراء التأديبية، إلى الآراء المحمودة، باعتبار أن تلك الآراء أدب عليها العقلاء، فيحكم بها العقل، بحيث لو أدب العقل على خلافها لحكم بما أدب عليه، وقد أشرنا إلى خطأ هذا الرأي وأنه ينسف النظرية المشهورة لدى العدلية، وأن حكم العقل بالتحسين والتقبيح للأشياء ناتج عن وجود أسس في الأشياء يحكم العقل بالتحسين والتقبيح على ضوئها، ثم بينا أن ما أفاده المرحوم (يرحمه الله) في أصول الفقه يبدو متهافتاً مع ما أفاده في المنطق، باعتبار أن ما أفاده في المنطق هو الموافق للنظرية السليمة والصحيحة، وما عول عليه (يرحمه الله) من كلمات الشيخين، الشيخ الرئيس والخواجه نصير الدين الطوسي، لا يستفاد من كلامهما ما استفاده هو، بل المستفاد من كلاميهما أن العمدة في إثبات التحسين والتقبيح في الشهرة بين العقلاء، يعني عمدة الأدلة في مقام الإثبات، وكم فرق فارق في إثبات الشيء، أي في مقام الإثبات، وفي كون ذلك، أي الدليل هو الذي يدلل على أن الحسن والقبح للأشياء ثبوتاً لا يكون إلا ناتجاً من القضايا التأديبية، فإذاً الصحيح هو ما أوردناه نحن وما أبانه هو لكن في المنطق، وأما ما أشار إليه في أصول الفقه فيجانب الصواب، ولذا قلنا إن كلامه متهافت، والسبب في التهافت أنه بالرغم من اختلاف ما جاء في أصول الفقه عما جاء في المنطق إلا أنه أرجع البحث الموجود في أصول الفقه إلى ما أفاده هنا في المنطق، ومن هنا يبدو التهافت بيناً.
كلامنا في هذا اليوم في إثبات الحكم المشهور وهو الحكم بالملازمة، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فدائماً إذا كان لدينا حكم عقلي بحرمة شيء، يعني بقبح شيء في الحقيقة، فسوف يحكم الشرع بحرمته، كلما حكم عقلنا بقبح شيء حكم شرعنا بحرمته، وهذا الحكم معروف ومشهور عند الفقهاء والأصوليين، ولذلك نراهم يستدلون كما يقول الماتن في بعض الأبواب الفقهية بهذا النحو من الاستدلال، عندما يأتون إلى حرمة الخمر مثلاً، يقولون: إن الخمرة حرام، ويدل على الحرمة الأدلة الأربعة، يعني ماذا الأدلة الأربعة؟ أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ومعنى دلالة الدليل العقلي أن العقل يدرك القبح لتناول شرب الخمر، وحينئذ بما أن العقل يحكم بالقبح فالشارع أيضاً يحكم بالحرمة، هذا معنى وجود الملازمة المذكورة، وأيضاً دلل الأصوليون في كتبهم الأصولية والفقهاء في مسفوراتهم الفقية على أن الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية هي أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وحينئذ يذكرون أن الأدلة أربعة، فمعنى ذلك أن الدليل العقلي عندما يتم في مكان وعلى مسألة سوف يحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل، ولا ينفك حكم الشرع عن حكم العقل، أي أينما أدرك العقل قبحاً سوف يحكم الشارع بالحرمة.
وقد استدل الأصوليون على هذا الملازمة بأدلة كثيرة، من أفضل وأحسن الأدلة كما يقول الماتن نظرية سيد العقلاء، خلاصة هذه النظرية: أن الشارع لابد أن يحكم على وفق ما يحكم به العقلاء، لماذا؟ لأنه سيد العقلاء، فالسيد لايمكن أن يختلف مع من يسودهم، بل يتفق معهم بمقتضى قانون الموافقة والسيادة له عليهم، هذه خلاصة نظرية سيد العقلاء.

وإليك إشارة إلى تبيان هذه النظرية، أي أينما حكم العقل سوف يتبعه حكم شرعي، فإذا قلنا إن الكذب قبيح بنظر العقل، سوف يأتي قوله تعالى: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ )
، أي يحرم الكذب في الذكر الحكيم، تبعاً لحرمة العقل، باعتباره واحد من العقلاء، فلا يمكن أن يكون حكم الشارع مخالفاً لحكم بقية العقلاء، لأن هذه خلاف كونه من العقلاء بل سيد العقلاء.

والخلاصة: نعم يمكن أن يقال إن العقلاء لا يحكمون اعتباطاً وأن حكمهم كما أشرنا آنفاً ناتج عن مناشئ ومبادئ، يحكمون على ضوء تلك المبادئ وعلى وفق تلك المناشئ، فحكمهم بحسن العدل مثلاً وقبح الظلم وقبح الكذب وما إلى ذلك من أمور إنما يكون من أجل إدراك العقلاء بما هم عقلاء أن حفظ النظام والرقي للأنام والتقدم إلى الإمام لا يكون إلا بالحكم بقبح مخالفة ما حسنه العقل وعدم الجري إلا بما يتفق مع ما حكم به، يعني ضرورة متابعة حكم العقل.

والخلاصة: لو افترضنا أن الشارع حكم بخلاف ما حكم به العقل لما كان من العقلاء وقد افترضنا أنه منهم، فحكمه بخلاف ما يحكمون خلف فرض كونه منهم، هذا هو خلاصة الدليل المسمى بنظرية سيد العقلاء.

خلاصته: الشارع من العقلاء، فإذا حكم العقلاء حكم الشارع.

الشارع عاقل أو ليس بعاقل؟ عاقل بل أكمل العقلاء، فلا يمكن أن يحكم العقلاء ولا يحكم هو، هذه النظرية.

ولكننا نمطط فيها ونعرض فيها حتى تصير علمائية، وإلا أوضح من كذا لا يوجد.

الدلالة على العقل، يعني أنا أحكم، هذا العقل، وليس عقلائي، ليس سيرة عقلائية، بل حكم عقلي، يعني ناشئ من وجود ملاك بما حكم به، كملاك حفظ النوع مثلاً، أنا لماذا مثلاً، افرض مثلاً لماذا يحرم الزنا؟ الزنا المفروض ليس فيه مشكلة، ما الفرق بين الزنا والزواج مثلاً؟ لا، لأنه لو أباح الزنا لاختل النظام واختل القانون وترتبت المفاسد وما إلى ذلك، فيحكم بالقبح العقل، وبالتالي الشارع يحكم بالحرمة، وهلم جرا.
يقول الماتن: هذا الدليل، نظرية سيد العقلاء، بالرغم من أن الأصوليين اعتبروه أحسن وجه، وأفضل دليل، وأمتن حجة، وأقوم بياناً، غير أنا نريد أن نفهم هذا الدليل، نريد نفكك هذا الدليل حتى نفهم ماذا يريد الأصوليون من هذا الاستدلال، نظرية سيد العقلاء، هل يريدون أن الشارع من الضروري أن يحكم على وفق ما حكم به العقل، بمعنى أن ذلك أمر من البداهة بمكان، مثل: أن الكل أكبر من الجزء، وهذا أمر بدهي، لا يخالف فيه أحد، حتى يقول الكل أصغر، إلا من اختلت سليقته، ومرض عقله، صار ما يمشي على جادة الصواب، يقول إذاً، هذا الكلام الذي قاله الأصوليون، أن الشرع لابد أن يحكم بما حكم به العقل، أي أن الأمر بديهي، مثل: أن الكل أعظم من الجزء، هكذا يقصدون، يعني من صغريات القضايا البدهية التي لا يمكن التشكيك فيها، هكذا يريدون.
أعطنا مثالاً من أحكام الشارع!

يقول: إليك المثال، يقول انظر، عندنا ما نسميه بالإجماع، ما الدليل عندنا على حجية الإجماع؟ عندنا نظريات متعددة في الإجماع، منها كون الإجماع يكشف عن قول المعصوم، منها: كون الإجماع يلزم منه دخول المعصوم في المجمعين بنظرية اللطف، ومنها ومنها ومنها، ومنها الدليل القائم على حساب الاحتمال، الذي أشار إليه السيد الشهيد وغيره، ولكن كل هذه الأدلة خلاصتها أن الإمام قوله مع هؤلاء الذين أجمعوا، فإذا أجمعوا، يعني الإمام وإياهم، ونحن لا يهمنا، كاشف إجماعهم عن قوله، قوله داخل في المجمعين، في دليل آخر يدلل،  لا يهمنا من هذا، المهم أن قوله وإياهم وانتهينا، ماذا نريد أكثر من هذا، قول الإمام مع أقوالهم، ورأيه هو رأي المجمعين، هذا مثل الكلام الذي نحن فيه الآن، يعني إذا حكم العقل حكم الشرع، بالضبط مثله مثله، عينه عينه، العقلاء حكموا بشيء بما هم عقلاء بقبح شيء الشرع حكم بالحرمة، كذلك أيضاً نحن أجمعنا على شيء كعلماء للأمة، الإمام وإيانا، سلام الله عليه، مثل هذا.
....

العقلاء عاد لا يحكمون بمقتضى السيرة، بل بمقتضى إدراك عقولهم، الناتج عن مصالح بالأشياء، هذا شرحناه قبل دقيقتين، هو نفسه، إذا قلنا عقلاء، ليس كونه ناشئاً من ماذا؟
....

لا، قلنا الأمور التي يتفق عليها العقلاء، لا يختلف فيها اثنان، جميع العقلاء، طيب، الماتن يقول:هذه النظرية حلوة المظهر، حسنة الثياب، بيد أنها لا تفيدنا بشيء، يعني في واحد تراه جميلاً جميلاً جميلاً في المظهر، غير أنه خاوٍ، هذه النظرية يقول نفس الشيء لا تفيدنا، لأننا ماذا نريد بأن الشارع يحكم على وفق ما حكم به العقل؟ ماذا نريد أن نتوصل إليه؟ نريد أن نقول، هنا أدركنا القبح للكذب، يعني الشارع قال: حرام، حكم بالحرمة، هذا الذي نريده، النظرية هذه ما الذي تقول لنا؟ تقول لنا: لا، الشارع واحد من العقلاء، قال العقلاء، أدرك العقلاء الحرمة، فالشارع أدرك، نحن ليس كلامنا الشارع أدركي، هذه غاية ما تعطينا وجود إدراك للشارع، وكم فرق بين الإدراك ككونه أحد العقلاء والحكم، نحن نريد أن نثبت الحكم، تلازم، عجيب، يعني فرق بين الحكم وبين؟ يقول نعم فرق واجد، صح الحكم مترتب على الإدراك، ولكن نقول: حكم أو ما حكم؟ أنا ما أكثر توجد موارد، أدرك أشياء لكن لا أحكم بها لوجود مصالح تنافيها وتضادها، نحن كلامنا أنه أدرك الشارع غير حكم الشارع، نريد دليلاً يدلل على حكمه ليس على إدراكه، ونظرية سيد العقلاء، إنما تفيدنا، تعطينا، إدراك الشارع ككونه أحد العقلاء، وهذا لا يفيدنا في المقام، الذي يفيدنا أنه حكم وليس فقط أدرك، انتبهنا لكلام الماتن!

آتي لك بموارد وهو الآن يشير إليها، نحن الآن ندرك واحداً مميزاً، عمره خمسة عشر سنة إلا نصف يوم، متى يكون مكلفاً؟ بعد نصف يوماً، وارتكب شيئاً، العقل يدرك ما اقترفه من قبيح أو لا يدرك؟ يدرك، ولكن الشارع قال: لا، هذا رفع القلم عنه، مع أن الشارع بما هو شارع كأحد العقلاء، لماذا رفع؟ هنا نريد تساوي، أدرك فحكم، نريد الحكم نثبت وليس الإدراك، واضحة الفكرة لنا، فلذا يقول الماتن أنا الذي أريده من هذه النظرية أن تثبت لدي حكماً، وكم فرق، يقول: أنا أسلم بأن الشارع يدرك كسائر العقلاء، ولكن هل حكم؟ هذا الذي هو يدرك، نظرية سيد العقلاء تقول لي: إنه هو واحد من العقلاء، بل هو سيد العقلاء وإدراكه أقوى، مسلم، كل هذا الكلام مسلم، حكم أو ما حكم؟ إذ حكم، هذا الذي كلامنا فيه، وبعبارة أخرى يقول: أترقى وإياكم، وأسير معكم خطوات إلى الإمام، العقلاء إذا أدركوا قبح شيء ذموا الفاعل، وإذا أدركوا حسن شيء مدحوا الفاعل للحسن، الشارع نفس الشيء، يقول: نعم، حبذا هذا الفعل، حسن، والذم، بئس الفعل، ونحن كلامنا ليس في نعم وبئس وحبذا وحسن، كلامنا حرام حلال، حرمة، بئس فقط ذم، يعني هذا ليس بخوش آدمي، ولكن كلامنا يدخل النار أو لا يدخل؟ هذا كلامنا، حرام اقترف حراماً، خالف القانون، خوش آدمي ما عليك من عنده، يعني نحن لا نريد بالأحرى المدح والذم وإنما نريد الثواب والعقاب، ترتب الثواب والعقاب على حكم الشارع، هذا الذي يريده، المرحوم المظفر عنده طريق، كأنه أدرك إشكال زميله، لأنه كان زميل وإياه، قبل أن يأتي زميله، قبل أن يكتب الكتاب، كأنه قال: سوف يأتي زميل من زملائي ويكتب هذا الإشكال، وأنا سوف أجاوب عليه قبل أن يكتبه، سبحان الله بعضهم يستشرف علم الغيب، ماذا قال المرحوم المظفر؟ يقول: نعم، يكون ننتبه ما معنى المدح والذم؟ المدح للشيء والذم للشيء عبارة ثانية عن استحقاق الثواب والمجازاة بالعقاب، نعم، لما نقول: هذا مدحته، يعني يستحق الثواب، يستحق، يترتب على مدحي إياه أن يجازى بالثواب، ذممته، يعني يستحق العقاب، يقول يكون نلتفت هناك أشياء دقيقة، يقول: هذا كلام أيضاً لا يسمن ولا يغني من جوع، كلام عالم، يقول: اشتبه عليه المطلب، العالم لايشتبه؟ ذاك الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام) الذين لا يشتبهون، أما عالم، فلا يخالف، عالم على العين وعلى الرأس ولكن اشتبه عليه المطلب، عجيب، يقول أنا سوف أسألك، الآن واحد وإيانا وقام بعمل حسن حسن جداً، كل واحد يسأل الثاني: ما رأيك؟ نعم، نعم، وأنت تقول: نعم، ولكن هل نعطيه شيئاً، نجازيه على فعله، لايلزمنا مجازاة، نحن كلامنا في استحقاق المجازاة وترتب الثواب،وواحد وإيانا أيضاً وفعل قبيحاً، والتفت إليه، قلت: بئس، قلت أنت: بئس، والثالث قال: بئس، النتيجة لم يفعل له أحد شيئاً، بئس بئس، المهم أن يترتب عليه عقاب؟ يقول: هذا العقلاء، فإدراكهم شيء وترتب الثواب والعقاب والمجازاة بهما شيء آخر، الكلام تقول لي: استحقاق وكذا، أو هذه عبارة ثانية، يقول: نحن نريد أن هذا الواقع يمنا، هذا نحن أمامك الآن، ندرك حسن الشيء وقبح الشيء، ونقبحه ونحسنه ونقول نعم ونقول بئس، لكن لا نرتب شيئاً، نعم أعطيناه شيئاً نحن، بئس، هل فعلنا له شيئاً؟ لم نفعل له شيئاً أبداً.
واحد الآن، أصفح، جاء واحد وكذب كذبة كبيرة جداً، قال: البارحة مثلاً مرت سيارة في هذا الشارع كبر الشارع أربع مرات، والحال أن الشارع لايكفي لذلك، هذا كذب،نحن كلامنا الآن، انتبهوا، لابد أن نفرق بين أمرين، إدراك الشيء أمر، والمجازاة بالثواب والعقاب والحكم من قبل الشارع أمر ثاني تماماً، يختلفان، الماتن يقول: لما نقول توجد ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، يعني خلاص أتوماتيكياً سوف يترتب عليه الثواب والعقاب.
.....

لا يفرق، لأننا قلنا هو سيد العقلاء.

....
الآن عندي عامل بأجرة، وعندي عمال كثيرون بأجرة، كلهم بأجرة، يالله، أنا سيد وعندي عبيد كلهم عبيد يعملون لدي، وأنا كلهم أقدم لهم طعام الغداء واحد، كبسة ولحم، وواحد منهم من أذان الفجر يشتغل إلى المغرب، ويركض، وعمله متقن ما شاء الله، وواحد دشة، إذا قام يتهادى هكذا، سو كذا....نهاية المغرب ذاك يأكل أكثر من هذا، الدشة، ومضطر أنا أقدم، فهل المجازاة كذا، وأنا ليس عندي إلا الأكل، أنا أعطيهم أكلاً، ومضطر أني أعطي ذاك الأسوأ أقدم له الأكثر، الكلام فيه لا، يوجد شيء تعطيه، شيء تجازيه عليه، نحن كلامنا هذا، هل المولى عندما يعطي كسيد، يستحق أو لا، فقط يدرك، أما إذا تسألني أين أحسن عبيدك والأفضل منهم؟ أشير إليه باليد وأقول: نعم العبد، إنه السريع، نعم العبد، إنه الحصيف....

هذا مدح....هذا الشيخ المظفر يتفق وإياك، يقول بالنسبة لله، هذا مجازاة، الماتن يقول: لا يوجد هذا الكلام.

يقول: إذا التفتنا إلى شيء، ممكن على وفق ما نلتفت إليه أن نقول إن حكم الشارع بالحرمة والوجوب أو فلنقل أيضاً بالمدح والذم كسائر العقلاء، فيه نوع من الحيثية التي يترتب عليها الثواب والعقاب، كيف؟ باعتباره صحيح هو سيد العقلاء، لكن ماذا؟ فهو المالك المنعم الوهاب المعطي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، فإذا التفتنا إلى هذه الحيثية وأدركنا أنه صحيح هو سيد العقلاء، لكن له حق الطاعة باعتباره المولى على كل العقلاء، ولكن هذا يقول: أين يرجعنا؟ يرجعنا أنه لابد بالإضافة إلى إدراكه للحسن والقبح أن يأمر بهما بأمر ثاني، يقول: أنا سيدكم المطاع والمعطي لكم بلا نزاع، والواهب المتعالي لكل النعم، فعليكم أن لا تخالفوا أمري، ثم يؤكد ذلك، قال: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
، ماذا صار؟ صار بأمر مولوي، معنى كلامنا بما هو عاقل، بما هو أحد العقلاء، هذا الآن ترتب الثواب والعقاب على أمره المولوي، طيب، فما قدرنا أن نثبت الملازمة إلى حد الآن، واضحة الفكرة ماذا يقول الماتن، كلامه دقيق جداً، مع أنه أخذ أقوى الأدلة لهم، يعني من باب أولى الأدلة الضعيفة بعد لا تثبت، صراحة عنده إلتفاتة هنا في غاية اللطف، يعين يقول لهم: هذا الدليل لايثبت، أنتم لابد أن تضموا له دليلاً آخر لتقولوا إن إدراك العقل لقبح الشيء ولحسنه لا يكفي أن يحكم الشارع باستحقاق الثواب عليه والعقاب عليه إلا مع ضم الحكم المولوي الصادر منه، وأما إدراكه وحده كسائر العقلاء، هذا مجرد تحسين وتقبيح، لابد أن نضم الحكم المولوي، يقول: مقتضى مولويتي انتبهوا، إن خالفني أحد من عبيدي فالنار مثوى له وبئس القرار، ولهم مقامع من حديد، ويقوم يهدد تارة ويجازي بالثواب تارة أخرى، شيء ثاني، الحكم بمقتضى مولويته، نحن نقول: لا، بمقتضى كونه أحد العقلاء، نقول افترق البحث.
يقول: قد يقول قائل، في بعضهم تصور، الذي أيضاً التفاتة حسنة من الماتن والرد للإلتفاتة أيضاً أمر في غاية اللطف، الإلتفاتة هي: نعم هو كسائر العقلاء، ولكن بما أنه العبيد يدركون أنه عاقل مثلهم، ولكن باعتباره سيداً لهم، فالسيد ينبغي عليه أن يثيب المسود، ينبغي، من ماذا؟ من مقتضى السيادة أن يعطي السيد من يسوده أن يكرمه، رأيتم كيف الطريقة التي نريد أن نصل بها إلى المطلوب، واضحة الفكرة؟ يقول: هذا أيضاً لا يفيدنا، العقلاء يدركون أن السيد لهم أدرك مثلهم، وأيضاً بمقتضى سيادته عليهم أن يثيبهم، أن يثيب من يستحق الثواب وأن يعاقب من يستحق العقاب، هذا لا يكفي، لماذا لا يكفي؟ يقول: لو كان ذلك وحده كافٍ لانقلبت جميع الأحكام الإرشادية إلى أحكام مولوية، يقول: كل حكم إرشادي، لأنه سوف يشترك فيه العقلاء يتحول إلى حكم مولوي، ونحن نقول: لا، يوجد فارق..
...

لا، فهم سقيم، لما أنا أرشدك إلى حسن شيء ليس معناه أنا كمولى أرتب عليك الجزاء، أبداً، وإنما أضيء لك الطريق، أقول لك: انظر إن اتبعت هذه الإضاءة، فأنت سوف تكسب في اتباعك، أما أنا أعطيك من عندي، أنا ما علي من عندك، فالحكم الإرشادي، الآن أنا أشرح لك أقول لك: أنت تريد أن تكون عالماً؟ تقول: نعم أريد أن أكون عالماً، أقول لك: كل يوم تعال إلى الحوزة، لا تتخلف أبداً، تريد تصير عالماً؟ تقول لي: نعم، أقول لك: عليك بمطالعة الكتب أناء الليل وأطراف النهار، تريد تصير عالماً؟ تقول: نعم، أقول لك: عليك بمباحثة العلماء والعبادة وتقوى الله والدعاء، طيب إنت لم تفعل أنت هذه الأشياء، أنا ما عليّ منك، ماذا يخصني؟ أثيبك أم لا؟ ما عليّ منك، مجرد إرشاد، افعل كذا وافعل كذا، ليس لي دخل أنا، فلذلك يقول الماتن: لو كان ثمة ما يوجب أن يكون حكم الشارع، باعتباره أحد العقلاء، يستلزم أن يرتب،حكمه يترتب عليه الثواب والعقاب، لكان جميع الأحكام الإرشادية التي يرشد إليه على هذه المثابة، ولتحول كل حكم إرشادي إلى حكم مولوي.
نحن الآن كلما أتينا بدليل يبدو الماتن فنده، وكلما سلكنا طريقاً أغلقه، يعني لايوجد طريق يؤدي إلى أن الشارع يحكم بما حكم به العقلاء ويرتب عليه الثواب والعقاب، يوجد أو لا يوجد؟ يقول: يوجد، ولكن أنا لا أقوله، هذا من مختصاتي لا أريد أن أستعجل، كيف يبرز الدقيق العالم في نظرياته؟ لا يأتي يقول لكم هذا فيه وهذا فيه، بل أول شيء أبين النظريات الأخرى ثم أبين ما يرد عليها من إشكالات وأختص لنفسي بصواب الرأي والرأي الصواب.

هذا مدح، (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)

تطبيق:

لعل المعروف بين أصحابنا، المعروف ثبوت الملازمة المذكورة، يعني الشارع حتماً يحكم على وفق ما حكم به العقل، ولذا تكرر في كلمات علمائنا الاستدلال على حرمة بعض الأمور شرعاً بالأدلة الأربعة، الكذب حرام، ما الدليل عليه؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، شرب المسكر حرام، ما الدليل عليه؟ قال: الأدلة الأربعة.

لابتناء الاستدلال بحكم العقل عليها، على إدراك قبحها، وهذا يقتضي حكم الشارع بحرمتها لوجود ملازمة بين إدراك العقل وحكم الشارع، وربما ابتني عليها، عدهم للأدلة أربعة أيضاً، لأنه لماذا صار ذلك دليلاً رابعاً العقل؟ لأنه على وفقه سوف يحكم أينما أدرك العقل أدرك الشرع الحرمة، يعني أينما أدرك العقل القبح أدرك الشارع الحرمة.

حكم العقل، وإن اختلفوا في تعيينه، ما المراد بهذا العقل؟ العقل النظري، العقل العملي، نحن لايهمنا، وبينا أن هذا لايهمنا.

وكيف كان فقد استدل عليها بوجوه، تعرض لجملة منها في الفصول، وأطال فيها هذا العالم الجهبذ (يرحمه الله), ولكننا نأتي بأقوى الأدلة، لا يحتاج أن نأتي بالضعيفة منها، والأمتن منها هو نظرية سيد العقلاء، مشهورة هذه نظرية سيد العقلاء.

ثالث الوجوه، وإليه يرجع ما اعتمده بعض المعاصرين، الشيخ المظفر، في أصوله، وذكر بقوله: فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابقت أراء العقلاء جميعاً بما هم عقلاء على حسن شيء، انظر هذا ليس بحكم باعتباره مجرد سيرة عقلائية، وإنما ناشئ من منشأ، لما فيه من حفظ النظام، وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بالنظام، فإن الحكم هذا يكون بادي وظاهر رأي الجميع، فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنه منهم، بل هو الرئيس لهم، فهو بما هو عاقل، بل معطي وواهب للعقل، كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون به، ولو فرضنا أنه لم يشارك العقلاء في حكمهم لما كان الحكم هو رأي جميع العقلاء، وقد افترضنا أنه رأي الجميع،فيكون خلف ما افترضناه.

ومقتضى هذا كون الملازمة في المقام من صغريات الملازمة بين الكل والجزء، يعني أمر بدهي وواضح، نظير، مثل الإجماع المصطلح بين الأصحاب وقول الإمام، نقول: الإجماع حجة، يعني الإمام أيضاً وإياهم.

وفيه، الإشكال، أن محل الكلام ليس هو في الإدراك، إدراك الشارع أن هذا حسن وذاك قبيح، نحن نريده يحكم أو لا يحكم، وداعوية العقل على طبقهما، لأن هذا تبين واحد منهم حتماً سوف يدرك كما يدركون، واستحقاق المدح والذم بمتابعة الداعوية المذكورة ومخالفتها، فإن ذلك حكم العقل نفسه، وليس إدراك الشارع له إلا كإدراك غيره من العقلاء، ونحن نريد حكماً وترتب استحقاق للثواب والعقاب، ولايصحح نسبة الحكم إليه بنحو تكون موافقته ومخالفته طاعة للشارع مستتبعة لاستحقاق ثواب الشارع، ومعصية له مستتبعة لاستحقاق عقابه، هذا لا يصلح، كما رأينا.

طيب ما رأيك في الاستدلال بمنحى آخر ذكره صديقك وزميلك الشيخ المظفر؟

وأما ما ذكره بعض المعاصرين من أن المراد باستحقاق المدح والذم المفروض في حكم العقل بالتحسين والتقبيح المجازاة بالخير، الشامل للثواب والمكافأة بالشر الشامل للعقاب، مثل ما ترى.

لوضوح أن الموافق للداعي العقلي لايستحق على سائر العقلاء الثواب، لو كان مجرد، كان نحن الآن إذا واحد فعل عملاً، نقول: لابد الآن أن نقدم له كلنا هدية الآن، والحال لانرى ذلك، ولكن نمدحه، خوش عمل فعل.

كما لا يستحق المخالف له العقاب منهم، مع أنهم يشاركون الشارع في إدراك حكم العقل المذكور، بل لا يصح منهم إلا المدح والذم المساوقان وليس المساوقات، المساوقان لمفاد نعم وبئس، يعني المدح والذم.

وإنما يصح من الشارع العقاب لتميزه عنهم بكونه المنعم المالك الذي له حق الطاعة على عبادة، ويترتب على ثبوت الحق المذكور مقتضاه من استحقاق حسن الجزاء على أدائه وسوء العقاب على التفريط فيه، ومن الظاهر أن حق الطاعة يتفرع عن وجود حكم مولوي بالإضافة إلى حكم العقل.
نسبة الحكم زائداً على حكم العقل، وهو لا يكون إلا بجعل الحكم المولوي من المولى زائداً على إدراكه مقتضى حكم العقل.

ودعوى أنه يكفي في نسبة الحكم حكمه بما هو عاقل كسائر العقلاء، غاية الأمر أنه يفترق عنه بأنه يستحق الطاعة على العبيد، فينبغي منه الثواب على هذه الطاعة، ويستحق من يخالف بالتفريط العقاب، وإذا لم يستحقوا الطاعة لم ينتظر منهم الثواب عليها ولا يصح منهم العقاب على التفريط فيها، وإن كان الحكم منسوباً لهم بمجرد بما هم عقلاء، فإذاً توجد حيثية تختلف في الشارع عن العقلاء، وهذه الدعوى ممنوعة، وإلا يلزم انقلاب الأحكام الإرشادية إلى أحكام مولوية، لإدراك الشارع حكم العقل فيها فيكون منسوباً إليه ومنشأ لاستحقاق الثواب والعقاب منه، وهذا لا يمكن البناء عليه.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة النحل: من الآية 105)


� (سورة النور: من الآية 63)





